الوقف الذري وتصفيته .

الباحث : المحامي الدكتور وائل طبارة.

الوقف الذري وتصفيته

المحامي الدكتور وائل طبارة1
مقدمة :


الأوقاف على أنواع : فهي من حيث القصد والجهة الموقوف عليها ، تقسم إلى خيرية وذرية ومشتركة بين الخيرية والذرية . ومع ذلك ، فقد نصت المادة الأولى من القانون الصادر في 10/3/1947 والمتعلق بالأوقاف الذرية : " أن الوقف نوعان : خيري وذري . وعرفت الوقف الخيري بأنه الوقف الذي وقف على جهات الخير من حين إنشائه ، وأعطت أمثلة عنه وهي : الوقف على المساجد والمستشفيات والوقف على الملاجىء والفقراء .


كما عرفت الوقف الذري بأنه الوقف الذي وقف على الواقف نفسه وذريته أو على من أراد نفعهم من الناس ثم جعل مآله إلى جهات الخير.

 وأعطت المادة الثانية من القانون المذكور مثالاً على الوقف المشترك بين الخيرية والذرية والذي لم يرد ذكره أصلاً في كتب الفقه ، كما هو الحال إذا وقف الواقف وقفه على أن يبدأ من ريعه بصرف مبالغ وخيرات عيّنها، ثم يصرف الباقي على المستحقين حسب شرط الواقف.


لن نحدد مفهوم الخيرات ، لأن المداخلات الأخرى ، موضوع هذا المؤتمر ، سوف تأتي على ذكرها . كما لن نتناول نشأة الوقف ومبرراته الأساسية وأقوال الأئمة في هذا الموضوع على اختلاف مذاهبهم.

 أما سائر تقسيمات الأوقاف بالنسبة لوضعها القانوني كالصحيحة وغير الصحيحة أو بالنسبة لطبيعتها المادية وكيفية الانتفاع بها كالمسقفات والمستغلات أو بالنسبة لأصول التولية عليها وإدارتها كالمضبوطة أو الملحقة أو المستثناة ، فهي لا تعنينا في مجال دراسة تصفية الوقف الذري . فالأوقاف بشكل عام نشأت مخصصة لجهة خيرية ما لأن غرضها الأساسي هو التصدق بمنفعة مالية . 

والوقف الذري والمشترك هما وحدهما القابلان للتصفية دون الوقف الخيري المحض  وأشير هنا إلى أنه كان ينبغي أن يأتي عرض المداخلة الراهنة في نهاية المؤتمر لا في أوله ، حتى تكون الصورة واضحة ابتداء ومآلا . إنما بالنظر لبعض الظروف الخاصة ، فقد تمنيت على القيمين على المؤتمر المحترمين بأن أبدأ في دراسة تصفية الوقف الذري . وقد استجيب للطلب وأنا لهم من الشاكرين .


ورب متسائل : ما هي المبررات التي حملت اللبنانيين على المطالبة بتصفية الوقف الذري أو المشترك ؟ وما هي أسباب عدم اعتراضهم على هذا القانون وترحيبهم به ؟


باعتقادنا أن الأسباب عديدة ، منها سوء إدارة الأوقاف الذرية ، وما آل إليه وضعها من خراب بالإضافة إلى ضآلة ريعها وضآلة ما يعود منه للمستحقين . وقد اقتنع بعض المسلمين وسائر اللبنانيين بأن الوقف لم يعد ينسجم مع تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية .
إن نية الواقف في الوقف الذري تكمن أصلاً في الرغبة بحماية ذريته من عاتيات الزمن . وهمه أن يؤمن سهولة عيش من يولد له من نسله ويصون ذكره ويخلده . فالوقف على الأغنياء مستبعد بداهة لأن الوقف قربة أي يرمي للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . ولقد اتفق جمهرة الفقهاء والأئمة على أن الوقف لا يصح إلا إذا كانت نية البر متحققة في إرادة الواقف، وأن تكون الجهة الموقوف عليها معتبرة قربة في نظر المسلمين ، كالوقف على الفقراء والمساجد والمدارس كما نوهنا قبل قليل . ولو قام المتولون على الأوقاف الذرية بمهامهم كما يفترض أن يقوموا بها ، لما كان هنالك شكوى من المتولين على هذه الأوقاف .
إن وجود الانتداب ومبادىء الإلحاد ساهما إلى حد بعيد في خلق جو يرمي إلى رفع سمة من سمات النظام الاجتماعي الإسلامي المتجسد بالأوقاف الإسلامية . ومما زاد في قيام الشكوى والتذمر من المتولين ضآلة الريع الناتج عنها بعدما كثر المستحقون له ، وتزايدت متطلبات الحياة ، وقيدت القوانين والظروف أوجه استعمال الأوقاف الذرية وتفشى التحاسد والتباغض فيما بين هؤلاء المستحقين وبين المتولين عليها ، إلى درجة أن وضع الأوقاف أصبح وضعاً مزرياً فعلاً . فالشكاوى متكررة والمستحقون يتذمرون من خرابها وضآلة حصصهم فيها ومن المتولين معاً  إن هذه الموجة بدأت في مصر في ظل الهيمنة الإنكليزية . وانتشرت بعد ذلك لتشمل لبنان وسوريا اللذين تقرر فيهما تضييق إمكان إنشاء أوقاف ذرية وتسهيل تصفيتها وتصفية الأوقاف القائمة سابقاً وإناطتها بالقضاء المدني دون القضاء الشرعي ، مع أن القاعدة الكلية المتعلقة بالصيغ المتوازية تفرض أن يقوم القضاء الذي ينشىء الوقف بإعلان تصفيته أو بطلانه أو إلغائه ، إلا أن ذلك لم ير وجها للتطبيق منعاً للحرج . ومع ذلك ، فقد بقي إنشاء الوقف الذري منوطاً بالقضاء الشرعي إلا أنه غير رائج اليوم وقد تنقضي سنوات عدة قبل تسجيل وقف ذري جديد في المحاكم الشرعية .

الأوقاف كانت تمتد على مساحات شاسعة من لبنان إنما لا توجد إحصاءات دقيقة حول مجمل هذه المساحات ، سواء كانت أوقافاً إسلامية أو غير ذلك . وقد قيل إن وجود الأوقاف من شأنه تجميد الثروة العقارية ، طالما أن الوقف في ظل قانون الملكية العقارية لم يكن جائزاً بيعه أو التفرع عنه أو انتقاله بطريق الإرث أو رهنه أو عقد التأمين عليه ، باستثناء إمكان استبداله او عقد الإجارتين والمقاطعة عليه ( المادة 174 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930) . علماً بأنه لا يمكن اعتبار أي عقار وقفاً إلا إذا جرى قيده في السجل العقاري سنداً للمادة 176 من قانون الملكية العقارية الصادر في زمن الانتداب الفرنسي .


إننا سنقتصر على دراسة حالات تصفية الوقف الذري ، ومن ثم أصولها ، وأخيراً طبيعة الحكم القاضي بالتصفية وآثاره ، على أن نبدي رأينا في الخاتمة بالنسبة لبعض التوصيات التي من شأنها إحياء مؤسسة الوقف الذري . مع الإشارة إلى أن غالبية اللبنانيين لم يعودوا يقدمون على إنشاء أوقاف ذرية بالنظر للضائقة المالية والاقتصادية التي يعيشون فيها سواء أثناء الحوادث الأمنية أو بعد انتهائها ، فضلاً عن زيادة نسبة الرسوم المتوجبة على إنشائها ، إذ تبلغ 5% من قيمة العقار ، وذلك عملاً بالمادة 56، الفقرة 11 من قانون الرسوم القضائية ، وذلك ردعاً لهم عن ذلك ، في حين أن رسوم الدعاوى والتنفيذ لا تتجاوز 2.5% من القيمة المطالب بها ورسم إنشاء شركة عقارية مغفلة 3% .

القسم الأول : حالات التصفية .


ينتهي الوقف بزوال حبسه وبزوال إمكان التصدق بمنفعته . وإنهاؤه يختلف عن البطلان ، إذ يفترض في الوقف الذري أن يكون صحيحاً منذ تاريخ إنشائه والعمل به ، بينما الوقف الباطل يفترض أن إنشاءه ابتداء كان غير صحيح ، كمن وقف ما ليس بملكه أما حالات التصفية فهي محددة حصراً في ظل القانون الجديد الصادر في العام 1947، وتعود إما إلى إرادة الواقف وإما إلى العين الموقوفة وإما إلى انقراض الموقوف عليهم . مع الإشارة إلى أن النصوص المذكورة تسري على الأوقاف الذرية القديمة وتلك المنشأة حديثاً على حد سواء.

الفرع الأول : ما هي الأسباب التي ترجع إلى إرادة الواقف :

هناك حالتان :

الأولى : تتعلق بانتهاء الوقف بانقضاء المدة المحددة له .

الثانية : تتعلق برجوع الواقف عن وقفه .

الفقرة الأولى : انتهاء الوقف بانقضاء مدته :

لم تنص مواد قانون الأوقاف الذرية على أن الوقف الذري ينتهي بانتهاء المدة ذلك أنه لم يعد جائزاً تأبيد الوقف أو جعله وقفاً ممتداً على أكثر من طبقتين . ويستفاد من ذلك أنه يمكن إنشاء وقف بصورة مؤقتة . فالقانون المصري على خلاف القانون اللبناني أجاز وضع حد أعلى لمدة الوقف . فلو كان الوقف الذري محدداً بمدة معينة فإن الحكم بانتهائه يختلف ببقاء الموقوف عليهم إلى نهاية المدة المعينة أو بانقراضهم أو انقراض بعضهم قبل انتهاء المدة . فإذا بقي الموقوف عليهم أحياء حتى نهاية المدة ، فإنهم يعتبرون مستحقين له حتى نهايتها، أما إذا لم يوجد موقوف عليهم أو كانوا قد انقرضوا قبل نهاية المدة ، فإن الوقف ينتهي قبل نهاية المدة ، وإذا كان الواقف لا زال حياً عاد الوقف إليه وإن كان ميتاً عاد للجهة التي عينها في كتاب وقفه .

الفقرة الثانية : انتهاء الوقف برجوع الواقف عن وقفه .


ينتهي الوقف الذري برجوع الواقف عن وقفه لأن هذا النوع من الوقف صار غير ملزم له . وقد نصت المادة السابعة من قانون الأوقاف الذرية على أن للواقف أن يرجع عن وقفه الذري كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير في مصاريفه وشروطه.

الفرع الثاني : الأسباب التي ترجع إلى أشخاص الموقوف عليهم والطبقة التي ينتمون إليها.


تنص المادة العاشرة من قانون الأوقاف الذرية على أن الوقف الذري ينتهي بانتهاء الطبقة أو الطبقتين ويرجع الوقف إلى ملكية الواقف إن كان حياً وإلى ورثته من الطبقة الأولى والثانية حسب الأحوال إن كان ميتاً . كما تقضي المادة 11 من هذا القانون بأنه إذا لم يترك الواقف ورثة ، عاد الوقف إلى إدارة الأوقاف العامة وذلك إذا لم يحدد الواقف جهة بر مؤبدة . فإذا لم يكن الوقف موقوتاً بمدة معينة بل كان موقوتاً ببقاء الموقوف عليهم ، فإنه ينقضي بانقراض هؤلاء جميعاً ، فإذا وقف الواقف على نفسه ثم على أولاده ومن بعدهم على أولادهم، فمات ولا ذرية له انتهى الوقف . مع التنويه ، بأن قانون الوقف الذري لم يجز الوقف على أكثر من طبقتين ويعتبر باطلاً فيما يزيد عن الطبقتين الأوليين .

ويعتبر الموقوف عليهم طبقة واحدة إذا كانوا مسمين بأسمائهم وإن كان الواقف قد رتب الاستحقاق بينهم أو كانوا من درجتين مختلفتين ، أما إذا لم يسمهم وذكر اولاد الأولاد بلفظ يعم الموجود منهم ومن لم يوجد كان الوقف على طبقتين أي بطنين متتاليين كما لو قال " وقفت على أولادي زيد وعمر وبكر ومن يرزقني الله من أولاد ثم على أولاد أولادي " . ونشير هنا إلى أن البطن لا يطلق إلا على من يجمعهم عمود نسب واحد . وبذلك نخلص إلى أن المبدأ الذي استند عليه المشترع اللبناني للتمييز بين الطبقات هو تسمية المستحقين بأسمائهم أو عدم تسميتهم لا كون بعضهم من بطن او درجة وآخرين من بطن ثان.


ويجدر التساؤل : هل إن مثل هذا الانتهاء للوقف الذري يحصل عفواً أم أنه ثمة حاجة إلى قرار يصدر عن المحكمة المختصة بهذا الخصوص ؟


إن جميع هذه الحالات المتقدم ذكرها مقررة في القانون . فإذا تحققت أسبابها ثبت الانتهاء من دون حاجة لأي طلب من أحد كي يقرره القضاء . وبطبيعة الحال على من يستفيد من انتهاء الوقف أن يطلب ترقين وشطب قيد وصف العقار بأنه وقف ذري وإعادة قيده في السجل العقاري بكونه ملكاً لصاحبه ، وذلك بعد إفراز حصة الجهة الخيرية البالغة 15% . علماً بأن لا رقابة لأحد على انتهاء الوقف الذري المذكور أو لتخصيص الجهة الخيرية بحصتها منه . ونرى أنه من واجب أمين السجل أن يستجيب للطلب بعدما يتحقق من انقراض الموقوف عليهم . وفي حال رفضه يتم استئناف قراره أمام محكمة الدرجة الأولى التي يوجد في منطقتها العقار ، وذلك سنداً لأحكام المادة 80 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926.

الفرع الثالث : الأسباب التي ترجع إلى العين الموقوفة.


تنص المادة 32 من قانون الأوقاف الذرية على أنه إذا تخربت عقارات الوقف وكان لا يمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيباً في الغلة غير ضئيل انتهى الوقف فيه .


كما تنص المادة 33 من هذا القانون على أن الوقف يعتبر منتهياً إذا أصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلاً . وتبرير ذلك أن بقاء الوقف في الحالتين المذكورتين أصبح من دون نفع أو جدوى للمستحقين . واعتبر المشترع أن انتهاء الوقف في هاتين الحالتين يؤمن مصلحة المستحقين والمصلحة العامة معاً .

الفقرة الأولى : الانتهاء للتخرب .


ينتهي الوقف إذا خربت أعيانه . والنص يتكلم على تخرب العقارات ، ومعنى التخرب يفيد خروج العين عن الانتفاع المقصود منها بالكلية أي تماماً . ويتحقق ذلك إذا أصبحت غير قابلة للانتفاع أو كان لا يؤدي استعمالها إلا لنفع زهيد . ويشترط لانتهاء الوقف أن يكون سبب تخرب أعيانه أمران ، هما : ألا يكون للوقف غلة قائمة يمكن أن يعمر بها ، وتأمين نصيب معين للمستحقين في الغلة يكون غير ضئيل .

الفقرة الثانية : الانتهاء بسبب ضآلة الحصص .


ينتهي الوقف إذا أصبح ما يصيب المستحقين نصيباً ضئيلاً في الغلة حتى ولو كانت أعياناً عامرة وقابلة للاستغلال أي أنه يمكن الانتفاع بها . والضآلة هنا تكون لقلة الريع، إما لكونه بحد ذاته قليلاً أو صغيراً أو لتكاثر المستحقين له أو حتى لانخفاض أسعار المنتوجات أو الثمار التي تصدر عنه أو لغلاء المعيشة . ونرى أنه لا يجوز أن يكون الإنهاء لهذه العلة سببه ظرفياً . وعادة يؤخذ المعدل عن السنوات الخمس السابقة له ، ويقاس عليه.

القسم الثاني : أصول التصفية .


تختلف هذه الحالة عن الحالة الأولى التي عرضناها . وهي أن الوقف لا ينتهي حكماً لتوافر أحد أسباب انتهائه ، بل يجب أن يصدر حكم من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب من يعنيهم الأمر ، فما هي المحكمة المختصة ؟ ومن هم الخصوم في هذه الدعوى ؟

الفرع الأول : في المحكمة المختصة .


المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية وذلك عملاً بأحكام المادة 34 من قانون الأوقاف الذرية . فقد لحظت الفقرة الأولى منه صراحة أن المحكمة المدنية المختصة هي التي تقرر إنتهاء الوقف وتصفية الحقوق المختلفة المترتبة عليه .


ونرى أن محكمة محل وجود العقار الموقوف هي الصالحة نسبياً للنظر في دعوى تصفية الوقف . وإذا تعددت العقارات الموقوفة فإننا نشير إلى وجوب تقديم طلب تصفية كل منها إلى المحكمة المدنية الكائنة في دائرة اختصاصها .

الفرع الثاني : من هم الخصوم في دعوى تصفية الوقف .


تنص الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون على أن الوقف الذري يصفى بناء على طلب أحد المستحقين على أن تحفظ فيه الحصة الخيرية ونسبتها 15% . وهذه الحصة تعطى للدائرة الوقفية المحلية لتصرف في وجوه البر العامة . كما يحق للجهة الخيرية أن تتقدم بمثل هذا الطلب . وأن القانون لم ينص على حق الواقف في تقديم طلب الانتهاء ، إنما لم يمنعه . مع التنويه ، بأنه يمكنه أن يرجع عن الوقف في أي وقت ، دون حاجة لصدور حكم عن القضاء المدني  فإذا قدم طلب إنهاء الوقف وتصفيته من أحد المستحقين أو بعضهم كما يحصل  عادة فيقرر إنهاؤه بالنسبة إلى جميعهم لأن موضوع هذه الدعوى لا يتجزأ إذ لا يصح أن تبقى عين الوقف وقفاً إزاء بعضهم وملكاً إزاء بعضهم الآخر . مع التأكيد أنه لا يحق للمتولي تقديم هذا الطلب إلا إذا كان مستحقاً في الوقف ، فيقدمه عند ذلك بهذه الصفة (تمييز، تاريخ 9/3/1952 ، النشرة القضائية 1952، صفحة 461، و 309/1953 ، مجموعة باز، الجزء الأول ، صفحة 171، رقم 77، واستئناف بيروت ، تاريخ 7/6/1951، النشرة القضائية 1951، صفحة 619)  وإذا قدم طلب التصفية هذا ، فإنه يقدم بمواجهة متولي الوقف . أما إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة الوقف أو كان المتولي هو من طلب إنهاء الوقف بوصفه مستحقاً ، فإنه يتوجب على المحكمة عندئذ تعيين متول مؤقت على الوقف يقوم بتمثيله في الدعوى ويكون له حق إبداء أوجه دفاعه فيها ( تمييز ، 30/9/1953، مجموعة باز ، الجزء الأول ، صفحة 171، رقم 77).

القسم الثالث : حكم التصفية .


يتعين التساؤل : هل إن الحكم بانتهاء الوقف يعتبر إنشائياً أم إعلانياً ؟ ما هي الآثار التي تترتب على صدوره ؟

الفرع الأول : في طبيعة الحكم القاضي بإنهاء الوقف .


إن الحكم القاضي بإنهاء الوقف وتصفيته يؤدي إلى جعل الوقف منتهياً بمجرد صدوره ( تمييز ، تاريخ 30/11/1954، النشرة القضائية 1954، صفحة 832و11/8/1966، النشرة القضائية 1966،صفحة 179).


إن للحكم المذكور أثراً إنشائياً فهو بمجرد صدوره ينشىء وضعاً جديداً . ونرى أنه يؤدي إلى إنشاء وضع مستجد عملاً بالمادة 559 أصول مدنية . والوقف كشخص معنوي يضع الحكم القاضي بإنهاء الوقف حداً نهائياً لوجوده فيتحرر بذلك ويصبح من النوع الشرعي الملك بعد انحسار التجميد عنه وإعطائه للمستحقين ملكاً صرفاً لهم . ويتحصل من ذلك أن من واجب المحكمة أن تأخذ بالاعتبار أشخاص المستحقين عند صدور الحكم وليس وقت تقديم الدعوى ، وذلك بخلاف الحالة التي ينتهي الوقف فيها بانقضاء المدة أو برجوع الواقف عن وقفه أو بانقراض الموقوف عليهم الذي يتم حكماً وبدون صدور حكم به من القضاء .

الفرع الثاني : آثار الحكم القاضي بإنهاء الوقف .


تنص المادة 33 من قانون الأوقاف الذرية على أن الوقف الذري المنتهي يصبح ملكاً لمستحقه أو للواقف إن كان حياً ، وذلك تمشياً مع الرأي القائل : بأن الوقف يبقى ملك الواقف حال حياته ، وإذا انتهى الوقف بعد موت الواقف أصبح ما انتهى به الوقف ملكاً لمستحقيه . وينبغي أن يلحظ الحكم القاضي بتصفية الوقف ، حصة الجهة الخيرية البالغة 15% من قيمة الوقف المنتهى .

وبعد صيرورة الوقف ملكاً خالصاً للمستحقين ، فإنه يؤول إليهم ملكية شائعة . وعملاً بقواعد القانون العامة لا يجبر أحد منهم على البقاء في الشيوع ، فيباع بالمزاد العلني إذا لم يكن قابلاً للقسمة العينية ، كما يستفاد من حكم المادة 33 من قانون الأوقاف الذرية . وتقضي هذه المادة بأنه إذا تعذر إبلاغ معاملات البيع إلى جميع المستحقين لكثرتهم أو غيبة بعضهم أو جهل مقامهم كان لدائرة التنفيذ أن تكتفي بنشر المعاملات في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وكذلك لصق إعلان عن البيع في محل العقار وعلى باب المحكمة .

	الخلاصة :



إن التقييدات على إنشاء الأوقاف الذرية وتسهيل تصفيتها وإعطاء الواقف حق الرجوع عن وقفه بصرف النظر عن لزومه أو طلب إنهائه أو تصفيته ، وتعداد حالات عدة لإنهاء الوقف إما حكماً وإما بقرار من المحكمة المدنية من دون المحكمة الشرعية يفيد أن نية المشترع هي في تقليص سلطة الإدارات الوقفية على ممتلكاتها . ونرى أن تخفيض نسبة الرسوم القضائية المئوية عند إنشاء صك الوقفية وجعله 3% ، كما هو حال دعوى إزالة الشيوع عند إنشاء شركة عقارية مثلاً من شأنه أن يشجع على إنشاء أوقاف ذرية . كما أن العناية بأشخاص المتولين من حيث صفاتهم الخلقية وكفاءتهم العلمية هو أمر بالغ الأهمية لأن المستحقين يكونون على اتصال دائم بهم .


إن إعادة إحياء إحدى مؤسساتنا الاقتصادية الإسلامية على أسس جديدة من حيث إعادة الروح الأصيلة إليها وتنزيهها من الشوائب من شأنها أن تؤمن البدائل عن الضمان الاجتماعي وعقود الدخل مدى الحياة والتأمينات المختلفة من صحة واستشفاء وتعليم .. إلخ لأن الوقف الذري بحد ذاته يرمي إلى تأمين جميع هذه الضمانات دفعة واحدة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

1 –الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت والنائب العام السابق لدى المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت .





